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132370 ‐ يزعم أن وطء الزوجة ف الدبر مباح

السؤال

أنا ترددت كثيراً ف التابة لن لابد من الاستشارة لأن لم أقتنع ، فأرجو منك المساعدة ، أنا امرأة متزوجة وزوج مطوع

وله الحمد ويدرس شريعة ، لن الل مضايقن جدا أنه يأتين من الدبر ، وأنا أخاف من اله ، ومن العقوبة المترتبة عل ذلك

، وغير أمراض الناتجة عنه ، لن المصيبة أن زوج مقتنع تمام الاقتناع بأن ما يفعله جائز ، وأنه ليس محرماً ، وانه يوجد

مذهب من المذاهب يحلل هذا الشء ، وأن الأحاديث المذكورة لتحريمه ه كلها ضعيفة ، ويحمل نفسه المسئولية بحلاله ،

فما رأيك يا شيخ؟ أرجو إفادت فلقد تعبت وخايفة من عقاب اله؟ ما الحل برأيك كيف أقنعه؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

يحرم عل الرجل إتيان زوجته ف دبرها ، وهو كبيرة من البائر ، وقد دل عل تحريمه التاب والسنة ، وهو قول جماهير

السلف والأئمة .

وما ورد فيه من الأحاديث مجموعها صالح للاحتجاج كما ذكر أهل العلم ، وعل فرض ضعفها فإن القرآن قد دل عل تحريم

هذا الفعل القبيح ، ونحن نسوق إليك طرفاً من ذلك .

قال العلامة محمد الأمين الشنقيط رحمه اله ف "أضواء البيان" :

(ثيح) ان المأمور بالإتيان منه المعبر عنه بلفظةن هنا هذا الملم يبي (هال مكرما ثيح نم نتُوهنَ فَارذَا تَطَهفَا) :قوله تعال"

ولنه بين أن المراد به الإتيان ف القبل ف آيتين :

إحداهما : ه قوله هنا : (فَاتُوا حرثَم) ؛ لأن قوله : (فَاتُوا) أمر بالإتيان بمعن الجماع وقوله : (حرثَم) يبين أن الإتيان المأمور

به إنما هو ف محل الحرث يعن بذر الولد بالنطفة ، وذلك هو القبل دون الدبر كما لا يخف ؛ لأن الدبر ليس محل بذر للأولاد ،

كما هو ضروري .

الثانية : قوله تعال : (فَانَ باشروهن وابتَغُوا ما كتَب اله) ؛ لأن المراد بما كتب اله لم ، الولد ، عل قول الجمهور وهو

اختيار ابن جرير ، وقد نقله عن ابن عباس ، ومجاهد ، والحم ، وعرمة ، والحسن البصري ، والسدي ، والربيع ، والضحاك
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بن مزاحم ، ومعلوم أن ابتغاء الولد إنما هو بالجماع ف القبل . فالقبل إذن هو المأمور بالمباشرة فيه ، بمعن الجماع فيون

معن الآية : فالآن باشروهن ، ولتن تلك المباشرة ف محل ابتغاء الولد ، الذي هو القبل دون غيره ، بدليل قوله: (وابتَغُوا ما

كتَب اله لَم) يعن الولد .

ويتضح لك من هذا أن معن قوله تعال: (انَّ شىتُم) يعن أن يون الإتيان ف محل الحرث عل أي حالة شاء الرجل ، سواء

جنب ، أو غير ذلك ، ويؤيد هذا ما رواه الشيخان وأبو داود والترمذي عن جابر رض كانت المرأة مستلقية أو باركة أو عل

(تُمىش َّنا مَثرتُوا حفَا مَل ثرح مكاوسن) : ه عنه قال : كانت اليهود تقول : إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول ، فنزلتال

.

فظهر من هذا أن جابراً رض اله عنه يرى أن معن الآية ، فأتوهن ف القبل عل أية حالة شئتم ولو كان من ورائها .

والمقرر ف علوم الحديث أن تفسير الصحاب الذي له تعلق بسبب النزول له حم الرفع .

َّنما نصه : وما استدل به المخالف من أن قوله عز وجل : (ا (تُمىش َّنا مَثرتُوا حفَا) : تفسير قوله تعال ف وقد قال القرطب

شىتُم) شامل للمسالك بحم عمومها ، فلا حجة فيها ؛ إذ ه مخصصة بما ذكرناه ، وبأحاديث صحيحة ، حسانٍ شهيرة ،

رواها عن رسول اله صل اله عليه وسلم اثنا عشر صحابيا ، بمتون مختلفة ، كلها متواردة عل تحريم إتيان النساء ف الأدبار

، ذكرها أحمد بن حنبل ف "مسنده" ، وأبو داود ، والنسائ ، والترمذي ، وغيرهم .

وقد جمعها أبو الفرج الجوزي بطرقها ف جزء سماه "تحريم المحل المروه" .

ولشيخنا أب العباس أيضا ف ذلك جزء سماه "إظهار إدبار من أجاز الوطء ف الأدبار" .

قلت : وهذا هو الحق المتبع ، والصحيح ف المسألة .

ولا ينبغ لمؤمن باله واليوم الآخر أن يعرج ف هذه النازلة عل زلة عالم بعد أن تصح عنه ، وقد حذرنا من زلة العالم . وقد

روي عن ابن عمر خلاف هذا ، وتفير من فعله وهذا هو اللائق به رض اله عنه ، وكذلك كذّب نافع من أخبر عنه بذلك ، كما

. ذكر النسائ

وأنر ذلك مالك واستعظمه ، وكذب من نسب ذلك إليه ، وروى الدارم ف "مسنده" ، عن سعيد بن يسار أب الحباب . قال :

قلت لابن عمر : ما تقول ف الجواري حين أحمض لهن ؟ قال : وما التحميض؟ فذكرت له الدبر . فقال : هل يفعل ذلك أحد

ه لا يستحه عليه وسلم يقول : (أيها الناس ، إن الال ه صلمن المسلمين؟ وأسند عن خزيمة بن ثابت : سمعت رسول ال

من الحق ، لا تأتوا النساء ف أعجازهن) ، ومثله عن عل بن طلق ، وأسند عن أب هريرة عن النب صل اله عليه وسلم : (من

أت امرأة ف دبرها لم ينظر اله إليه يوم القيامة).
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وروي أبو داود الطيالس ف مسنده عن قتادة ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن عبد اله بن عمرو ، عن النب صل اله

عليه وسلم قال : (تلك اللوطية الصغرى) ، يعن إتيان المرأة ف دبرها .

وروي عن طاوس أنه قال : كان بدْء عمل قوم لوط إتيان النساء ف أدبارهن ، قال ابن المنذر : "وإذا ثبت الشء عن رسول اله

صل اله عليه وسلم استغن به عما سواه" من القرطب بلفظه .

وقال القرطب أيضا ما نصه : " وقال مالك لابن وهب ، وعل بن زياد ، لما أخبراه أن ناساً بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك ،

فنفر من ذلك وبادر إل تذيب الناقل ، فقال : كذبوا عل ، كذبوا عل ، كذبوا عل . ثم قال : ألستم قوما عرباً؟ ألم يقل اله

تعال : (نساوكم حرث لَم) ، وهل يون الحرث إلا ف موضع المنبت؟" .

ومما يؤيد أنه لا يجوز إتيان النساء ف أدبارهن ، أن اله تعال حرم الفرج ف الحيض لأجل القذر العارض له ، مبينا أن ذلك

القذر هو علة المنع بقوله : (قُل هو اذى فَاعتَزِلُوا النّساء ف الْمحيضِ) فمن باب أول تحريم الدبر للقذر والنجاسة اللازمة ...

ومما يؤيد منع الوطء ف الدبر : إطباق العلماء عل أن الرتقاء الت لا يوصل إل وطئها معيبة ترد بذلك العيب .

قال ابن عبد البر : لم يختلف العلماء ف ذلك ، إلا شيئاً جاء عن عمر بن عبد العزيز من وجه ليس بالقوي أن الرتقاء لا ترد

بالرتق. والفقهاء كلهم عل خلاف ذلك .

أن الدبر ليس بموضع وطء . ولو كان موضعاً للوطء ، ما ردت من لا يوصل إل إجماعهم هذا دليل عل وف : قال القرطب

وطئها ف الفرج . فإن قيل : قد يون رد الرتقاء لعلة عدم النسل فلا يناف أنها توطأ ف الدبر ، فالجواب : أن العقم لا يرد به ،

ولو كانت علة رد الرتقاء عدم النسل لان العقم موجباً للرد .

، (مَثرتُوا حفَا) : تفسير قوله تعال أن العقم لا يرد به ، ف الإجماع عل القرطب وقد ح

فإذا تحققت من هذه الأدلة أن وطء المرأة ف دبرها حرام . فاعلم أن من روي عنه جواز ذلك كابن عمر ، وأب سعيد

وجماعات من المتقدمين ، والمتأخرين ، يجب حمله عل أن مرادهم بالإتيان ف الدبر إتيانها ف الفرج من جهة الدبر ، كما

يبينه حديث جابر ، والجمع واجب إذا أمن . قال ابن كثير ف تفسير قوله : (فَاتُوا حرثَم انَّ شىتُم) ما نصه : قال أبو محمد ،

عبد الرحمن بن عبد اله الدارم ف "مسنده": حدثنا عبد اله بن صالح، حدثنا الليث عن الحارث بن يعقوب، عن سعيد بن

يسار أب الحباب، قال: قلت لابن عمر: ما تقول ف الجواري أيحمض لهن ؟ قال: وما التحميض ؟ فذكر الدبر، فقال: وهل

يفعل ذلك أحد من المسلمين ؟ وكذا رواه ابن وهب، وقتيبة عن الليث.

وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك. فل ما ورد عنه مما يحتمل فهو مردود إل هذا المحم" انته من "أضواء

البيان".
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لَما ولُوهاكوي لَم يهِمةُ فارالْم تاضذَا حانُوا اك ودهنَّ الْينَسٍ اا نالدبر : ما روى مسلم (302) ع تحريم الوطء ف ومما يدل عل

نلُونَكَ عاسيو) : َالتَع هال لنْزفَا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ابحصا لاوتِ فَسيالْب ف نوهعامجي

لوا كنَعاص) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال ( ةرِ الآيآخ َليضِ . . . احالْم ف اءسّتَزِلُوا النذًى فَاعا وه يضِ قُلحالْم

. (يهلا خَالَفَنَا فا اىرِنَا شَيما ندَعَ منْ يا لجذَا الررِيدُ ها يفَقَالُوا : م ودهكَ الْيلَغَ ذَلفَب . احّلا النا ءَش

فقوله : (اصنَعوا كل شَء الا النّاح) دليل عل تحريم الوطء ف الدبر ، لأنه أباح كل استمتاع إلا الناح أي الوطء ، وهو شامل

للوطء ف القبل والدبر .

وقد ساق ابن القيم رحمه اله أوجها كثيرة لتحريم الوطء ف الدبر ، منها قوله : " وأيضاً : فللمرأة حق عل الزوج ف الوطء ،

ووطؤها ف دبرها يفوِت حقها ، ولا يقض وطَرها ، ولا يحصل مقصودها .

وأيضاً : فإن ذلك مضر بالرجل ، ولهذا ينه عنه عقلاء الأطباء من الفلاسفة وغيرهم ، لأن للفرج خاصية ف اجتذاب الماء

.المحتقن لمخالفته للأمر الطبيع اجتذاب جميع الماء ، ولا يخرج كل ر لا يعين علالدُّب ف المحتقن وراحة الرجل منه والوطء

وأيضاً : فإنه يضر بالمرأة جداً ، لأنه وارد غريب بعيدٌ عن الطباع، منافر لها غايةَ المنافرة .

وأيضاً : فإنه يحدث الهم والغم ، والنفرةَ عن الفاعل والمفعول .

وأيضاً : فإنه يسوِد الوجه ، ويظلم الصدر ، ويطمس نور القلب ، ويسو الوجه وحشةً تصير عليه كالسيماء يعرِفُها من له

أدن فراسة .

وأيضاً : فإنه يوجب النُّفرة والتباغض الشديد ، والتقاطع بين الفاعل والمفعول ، ولا بدَّ " انته من "زاد المعاد" (4/262).

ثانياً :

من الأحاديث الواردة ف ذلك :

( لَّمسو هلَيع هال َّلدٍ صمحم َلع نْزِلا ابِم فَرنًا فَقَدْ كاهك وا ارِهبد ةً فارام وا اضائح َتا نم) : ه عليه وسلمال قوله صل

رواه الترمذي (135) وأبو داود (3904) وابن ماجه (639) . والحديث : صححه الشيخ الألبان ف "صحيح الترغيب" (2433).

ولعن النب صل اله عليه وسلم من أت امرأة ف دبرها فقال : (ملْعونٌ من اتَ امراتَه ف دبرِها) رواه أبو داود (2162)

والحديث صححه الشيخ الألبان ف "صحيح الترغيب" (2432) .

ف رواه الترمذي (1166) وحسنه الألبان (ِرالدُّب ةً فارام ولا اجر َتا لجر َلا هال نْظُرلا ي) : ه عليه وسلمال وقال صل
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صحيح الترمذي .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله عن هذه الأحاديث : " لن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به " انته من "فتح

الباري" (8/191).

ثالثاً :

ليس هناك مذهب معتبر يبيح هذا العمل القبيح المنر ، وما نقل عن بعض السلف ف ذلك إما أنه كذب أو غلط من ناقله .

قال القرطب رحمه اله ف تفسيره (3/93) : " وممن نسب إليه هذا القول : سعيد بن المسيب ونافع وابن عمر ومحمد بن

كعب القرظ وعبدالملك بن الماجشون ، وح ذلك عن مالك ف كتاب له يسم "كتاب السر". وحذاق أصحاب مالك

ومشايخهم ينرون ذلك التاب ، ومالك أجل من أن يون له "كتاب سر". ووقع هذا القول ف العتبية. وذكر ابن العرب أن ابن

شعبان أسند جواز هذا القول إل زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين ، وإل مالك من روايات كثيرة ف كتاب "جماع النسوان

وأحام القرآن"... وما نسب إل مالك وأصحابه من هذا باطل وهم مبرؤون من ذلك ... وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا ،

وتفير من فعله ، وهذا هو اللائق به رض اله عنه. وكذلك كذَّب نافع من أخبر عنه بذلك ، كما ذكر النسائ . وأنر ذلك مالك

واستعظمه ، وكذب من نسب ذلك إليه " انته مختصراً .

وقال ابن القيم رحمه اله : "وأما الدُّبر: فلم يبح قَطُّ عل لسان نب من الأنبياء ، ومن نسب إل بعض السلَف إباحة وطء الزوجة

ف دبرها ، فقد غلط عليه" انته من "زاد المعاد" (4/257) .

ون الدُّبر طريقاً إلمن نُقل عنه الإباحة من السلف والأئمة ، فإنهم أباحوا أن ي (4/261) : "ومن هاهنا نشأ الغلط عل وقال ف

الوطء ف الفرج ، فيطأ من الدبر لا ف الدبر، فاشتبه عل السامع "من" بـ "ف" ولم يظن بينهما فرقاً ، فهذا الذي أباحه السلف

. والأئمة ، فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه" انته

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله تعال : عما يجب عل من وط زوجته ف دبرها؟ وهل أباحه أحد من العلماء؟

فأجاب : "الحمد له رب العالمين ، الوطء ف الدبر حرام ف كتاب اله وسنة رسوله صل اله عليه وسلم ، وعل ذلك عامة

تُمىش َّنا مَثرتُوا حفَا مَل ثرح مكاوسكتابه : (ن ه قال فأئمة المسلمين ، من الصحابة ، والتابعين ، وغيرهم ؛ فإن ال

وقد ثبت ف ، (منْفُسوا لاقَدِّمو

قُبلها من دبرها جاء الولد أحول ، فسأل المسلمون عن ذلك النب الرجل امرأته ف الصحيح : أن اليهود كانوا يقولون : إذا أت

صل اله عليه وسلم ، فأنزل اله هذه الآية : (نساوكم حرث لَم فَاتُوا حرثَم انَّ شىتُم وقَدِّموا لانْفُسم) ، والحرث : موضع

الزرع ، والولد إنما يزرع ف الفرج ؛ لا ف الدبر . وقد جاء ف غير أثر : أن الوطء ف الدبر هو اللوطية الصغرى ، وقد ثبت عن
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النب صل اله عليه وسلم أنه قال : (إن اله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء ف حشوشهن) و " الحش " هو الدبر ، وهو

موضع القذر ، واله سبحانه حرم إتيان الحائض مع أن النجاسة عارضة ف فرجها فيف بالموضع الذي تون فيه النجاسة

المغلظة .

وأيضا : فهذا من جنس اللواط ، ومذهب أب حنيفة وأصحاب الشافع وأحمد وأصحابه أن ذلك حرام لا نزاع بينهم ، وهذا هو

الظاهر من مذهب مالك وأصحابه ؛ لن ح بعض الناس عنهم رواية أخرى بخلاف ذلك . ومنهم من أنر هذه الرواية وطعن

فيها . وأصل ذلك ما نقل عن نافع أنه نقله عن ابن عمر ، وقد كان سالم بن عبد اله يذّب نافعا ف ذلك . فإما أن يون نافع

غلط أو غلط من هو فوقه " إل أن قال : "ومن وط امرأته ف دبرها وجب أن يعاقبا عل ذلك عقوبة تزجرهما ، فإن علم أنهما

لا ينزجران فإنه يجب التفريق بينهما . واله أعلم" انته من "مجموع الفتاوى" (32/267) .

وقال أيضا : "وطء المرأة ف دبرها حرام ف قول جماهير العلماء ، ومت وطئها ف الدبر وطاوعته عزرا فإن لم ينتهيا فرِق

بينهما" انته من "مختصر الفتاوى المصرية" ص (37) .

رابعاً :

ما ذكرناه من تحريم الوطء ف الدبر هو ما يفت به علماء العصر كالشيخ ابن باز رحمه اله ، والشيخ ابن عثيمين رحمه اله ،

واللجنة الدائمة للإفتاء وغيرهم ، فالعجب من زوجك أصلحه اله كيف يدع القول بالتحريم الذي دل عليه التاب والسنة وعليه

جماهير السلف والخلف ، ويذهب إل قول لا يدل عليه دليل ، ولا يثبت عن قائل ، وإن ثبت لم يعد أن يون زلة وخطأ.

خامساً :

الواجب عليك هو نصحه والإنار عليه ، وعدم تمينه من هذا المنر ، فإن أصر عليه فاذهب إل أهلك ، لعله أن يرجع ، فإن

أصر فاطلب الطلاق ، فإنه لا يحل لك اقتراف هذه البيرة معه .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : فضيلة الشيخ أرجو الإجابة عل هذا السؤال ؛ لأنه مهم عندي، فهو يقلقن ، زوج يطلب

من أن يأتين من الخلف –أي : من فتحة الشرج‐ وأنا أرفض ذلك ، وهو يجبرن عل ذلك لدرجة أن أب وأرفض ولنه

يجبرن عل هذا الشء، أرجو الإفادة جزاك اله خيراً؟

فأجاب : أولا : أنصح هذه السائلة إذا أرادت أن تقدم هذا السؤال ألا تقدمه هذا علناً ؛ لأن هذا ‐والحمد له‐ غير موجود ، لا

يوجد اللهم إلا إذا كان ف المليون واحد ، وإيراد مثل هذا السؤال ف هذا المجتمع يفتح الباب ، ثم هو أيضاً ف رأي منافٍ

للحياء ، أن المرأة تح عن زوجها هذا ، لو اتصلت ب أو بغيري من أهل العلم ف هذا الأمر إما بالتلفون أو برسالة ترسلها

لان خيراً. عل كل حال نحن نبين الحم ف هذا : وطء المرأة ف دبرها من كبائر الذنوب ، حت جاء فيه الوعيد الشديد ،

جاء الوعيد بالفر ، وجاء الوعيد باللعن ، وسم هذا: اللوطية الصغرى ، والنصوص ف هذا كثيرة ، وما ذكر عن بعض
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السلف أنه أباحه خطأ عليهم ، كما ذكر ذلك ابن القيم ف زاد المعاد ، وغيره ، وإنما أرادوا أن يأتيها ف الفرج من ناحية الدبر

) : ن من الخلف ، يأتيها من الخلف هذا لا بأس به ؛ لقوله تعالفرجها ل وهذا جائز لا بأس به ، أن الإنسان يطأ زوجته ف ،

نساوكم حرث لَم فَاتُوا حرثَم انَّ شىتُم ) البقرة/223، أما أن يطأها ف الدبر فلا . وهنا مسألة : يظن بعض الناس أنه إذا فعل

هذا ‐أي: أت أهله من الدبر‐ انفسخ الناح ، وليس كذلك ، فالناح باقٍ ، لن لو عاود واستمر وجب أن يفرق بينهما ، أي

يبن المرأة وزوجها الذي يفعل هذا الفعل .

وبالنسبة لها عليها أن تمتنع منه بقدر الاستطاعة . فنصيحت أولا للأزواج : أن يتقوا اله عز وجل ف أنفسهم وف أهليهم ، وألا

يعرضوا أنفسهم للعقوبة . ونصيحت للزوجات : أن يمتنعن من هذا إطلاقاً ، حت لو أدى ذلك إل الخروج من البيت إل أهلها

فلتفعل ولا تبق عند هذا الزوج ، وه ف هذه الحالة ليست بناشز ؛ لأنها فرت من معصية ، ولها النفقة عل زوجها ، فلو بقيت

عند أهلها شهراً أو شهرين فإنها تطالبه بالنفقة ، لأن الظلم منه هو ؛ لأنه لا يحل له أن يرهها عل هذا الأمر " انته من "اللقاء

الشهري" (59/14).

نسأل اله أن يهدي زوجك ويرده إل الحق والصواب .

واله أعلم .


